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Résumé 
 
Les systèmes politiques contemporains sont fondés 
sur trois pouvoirs : le pouvoir exécutif, le pouvoir 
législatif et le pouvoir judiciaire. 
La relation entre les trois pouvoirs, et surtout entre 
le pouvoir exécutif et législatif fait objet d’un 
grand débat entre les juristes et les législateurs vu 
l’importance de cette relation sur la base de 
laquelle on peut qualifier la nature des systèmes 
politiques des Etats. 
La relation entre le pouvoir exécutif et législatif en 
Algérie, à l’instar des autres pays, jour un rôle 
essentiel dans la qualification de son système 
politique et la détermination de sa nature. 

Mots clés: pouvoir exécutif, pouvoir législatif, 
système politique, coopération, contrôle. 

 

Abstract 

Contemporary political systems are based on 
three powers: the executive, the legislature and 
the judiciary. The relationship between the three 
powers, and especially between the executive and 
the legislature, is the subject of much debate 
between jurists and legislators, given the 
importance of this relationship on the basis of 
which the nature of the political systems of the 
states can be described. . The relationship 
between the executive and the legislature in 
Algeria, like other countries, plays a vital role in 
the qualification of its political system and the 
determination of its nature. 

Keywords: executive power . legislative 
power political system . cooperation . control . 
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تقوم الأنظمة السیاسیة المعاصرة على وجود ثلاث سلطات، تختص إحداھما بالتشریع، 

وتختص الثانیة بالتنفیذ، وتختص الثالثة بالقضاء، والواقع أن العلاقة بین ھاتھ السلطات 

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة قد أثار منذ فترة غیر بعیدة جدلا كبیرا، وخاصة بین 

وحاز اھتمام الفقھاء والباحثین ثم المشرعین، وذلك نظرا للأھمیة التي یتمتع بھا، 

والتي على أساسھا تتحدد طبیعة النظام السیاسي القائم في الدول، والجزائر كغیرھا من 

سلطتین التنفیذیة والتشریعیة دورا بارزا في تكییف الدول لعبت فیھا العلاقة بین ال

 نظامھا السیاسي وتحدید طبیعتھ.

 
السلطة التنفیذیة . السلطة التشریعیة . النظام السیاسي .  :المفتاحیةالكلمات 
  الرقابة التعاون.
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 مقدمة:
لقد عرف العالم العربي منذ بدایة ھذا القرن تطورات سیاسیة جوھریة،  

انعكست على تراجع التوجھات التسلطیة والتحول نحو الدیمقراطیة، وھو ما یعتبر 
 ي دراسة النظم السیاسیة العربیة.بمثابة ظاھرة ملموسة ف

فإذا كانت الدساتیر العربیة قد اعتمدت الدیمقراطیة كمبدأ سیاسي منذ عھد  
بعید، فالآن قد بدأ الحدیث في الوطن العربي حول بناء أنظمة الحكم على أسس 
دیمقراطیة، خاصة أن السیاسات التي كانت یتبعھا معظم الحكام العرب مفادھا التمسك 

بالسلطة، وقد أصبح ھذا الاستحواذ على الحكم یبعث یوما بعد یوم على  المفرط
 الاحتجاج والتمرد مثلما حصل في تونس ومصر ولیبیا وما یحصل الآن في سوریا.

وتختلف الأنظمة العربیة السیاسیة فیما بینھا حول كیفیة تشكیل مؤسساتھا  
كما تتباین بشأن مدى  الدستوریة وطریقة عملھا واختصاصاتھا وعلاقتھا ببعضھا،

أولویتھا على الأخرى، حیث تعطي بعض ھذه الأنظمة الأولویة للسلطة التنفیذیة على 
التشریعیة، ویعطي البعض منھا الأولویة للسلطة التشریعیة على التنفیذیة، وذلك في 
إطار التعاون والتنسیق بینھما الذي یرجح كفة إحداھما على الأخرى، وھو التعاون 

ق (العلاقة) التي على أصبحت طبیعة الأنظمة السیاسیة المعاصرة تتحدد على والتنسی
 أساسھا.

وعلیھ فإن الإشكالیة التي ارتأینا معالجتھا ضمن ھذه الورثة البحثیة یمكن  
صیاغتھا ضمن السؤال التالي: إلى أي مدى تؤثر العلاقة بین السلطة التنفیذیة 

 الجزائري؟والتشریعیة على طبیعة النظام السیاسي 
 وھي الإشكالیة التي تستوجب الإجابة عنھا التطرق لثلاثة محاور رئیسیة ھي: 

 مفھوم السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة. - 
 تأثیر ھیمنة السلطة التنفیذي على السلة التشریعیة. - 
 تحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري. - 

 لتشریعیة:أولا: مفھوم السلطة التنفیذیة والسلطة ا
إن انقسام المجتمع إلى حكام ومحكومین أمر ضروري لابد منھ لإمكانیة قیام  

واستمرار الحیاة المشتركة في جماعة بشریة، وذلك لأن رعایة مصالح الجماعة عن 
 طریق العمل المشترك لأبنائھا یحتاج إلى قیادة موجھة واعیة تأمر فتطاع.

صر الدولة یضاف إلى عنصر الشعب وتعتبر الحكومة عنصرا أساسیا من عنا 
، (1)والإقلیم والحكومة بھیئاتھا التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة تتكون من أفراد ھم الحكام

وھي الأداة الفعلیة والجوھریة والأساسیة في الدولة مادام أنھا تفسر القوانین وتنفذھا 
 وتمنع الاعتداء على الحقوق.

الثلاثي لسلطات الدولة، بحیث تقوم ھیئة بسن  وقد انتشر الأخذ بنظام التقسیم 
التشریع وھي السلطة التشریعیة، وتتولى أخرى وظیفة التنفیذ وھي السلطة التنفیذیة، 

 وتختص الثالثة بالفصل في المنازعات وھي السلطة القضائیة.
وقد كتب كثیر من مفكري القرن السابع عشر والثامن عشر بفكرة الفصل بین  

ن من أھم ھؤلاء المفكرین مونتیسكیو الذي ارتبط المبدأ باسمھ، وقد كان السلطات، وكا
الأساسي ھو الحد من سلطات الملوك والحكام وحمایة حقوق وحریات الأفراد عن 

، حتى ان اعتبر ھذا المبدأ في ذلك الوقت (2)طریق قیام كل سلطة بمنع استبداد الأخرى
 .(3)ةكسلاح من أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلق

جمیع السلطات بین یدیھا ووسیلة للتخلص من  تلك التي كانت تعمد إلى تركیز
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استبداد الملوك وسلطتھم المطلقة، وقد وجد ھذا المبدأ صدى كبیر لدى رجال الثورة 
الفرنسیة، ودافع عنھ المفكرین والساسة في ذلك الوقت حتى أن المشرع الفرنسي قد 

، حیث نص على أن 1789لثورة الفرنسیة عام ضمنھ إعلان الحقوق الصادرة عن ا
 ».كل جماعة سیاسیة لا تضمن حقوق الأفراد ولا تفصل بین السلطات لا دستور لھا«
إن مبدأ الفصل بین السلطات یؤدي إلى تحقیق شرعیة الدولة، ذلك أن تركیز  

نون سلطات الدولة التشریعیة والتنفیذیة في قبضة ید واحدة من شانھ أن یخلع عن القا
، فمثلا إذا ما تركزت وظیفتي التشریع والتنفیذ في ید واحدة لكان (4)حیدتھ وعمومیتھ

بإمكان المشرع أن یسن تشریع لحالات فردیة بحتة، ونفس الشيء إذا ما تركزت 
وظیفتي التشریع والقضاء في ید واحدة، إذ یكون بمقدور المشرع أن یسن تشریعا یقصد 

لا أمام القضاء، الأمر الذي یتعارض مع ما یجب أن تطبیقھ على حالات معروضة فع
 یكون للقاعدة القانونیة من سمة العمومیة والتجرید.

وقد تعرض ھذا المبدأ للنقد بسبب التفسیر الخاطئ لھ وعدم فھمھ عما تصوره  
مونتیسكیو، إذ رأى البعض أنھ یقضي بوجوب الفصل التام والمطلق بین السلطات 

دأ جامد، أما المبدأ كما تصوره مونتیكسیو یمكن تطبیقھ بمرونة، الثلاث، فاعتبروه مب
حیث یكون ھناك تعاون بین السلطات في الدولة، فالمضمون الحقیقي للمبدأ كما تصوره 
مونتیسكیو ھو استقلال ھذه السلطات وجعلھا في نفس الوقت متساویة ومتوازیة، مع 

بحث إذا تجاوزت إحداھا اختصاصاتھا  وجود نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بینھا،
 أمكن لغیرھا أن تردعھا عند حدودھا.

والمقصود بالتعاون ھنا أن یكون بین السلطتین ذات الطابع الحكومي أي  
السلطة التشریعیة والتنفیذیة، أما السلطة القضائیة فیجب أن تكون مستقلة تماما عن كل 

 .من الحكام والمحكومین على وجھ یحقق العدالة
وقد اختلف موقف الأنظمة الدیمقراطیة النیابیة من ھذا المبدأ، حیث أقامت  

بعض الدول نظامھا على أساس الفصل بین السلطات مع وجود التعاون والتوازن بینھا 
وھذا ھو النظام البرلماني، أما البعض الآخر فقد أحذ بمبدأ الفصل التام بین السلطات 

ظام الرئاسي، وبعض الدول أخذت بنظام إدماج السلطات بالجمود والمغالاة وھذا ھو الن
وتبعیة الھیئة التنفیذیة للھیئة التشریعیة، وھذا ھو النظام المجلسي أو نظام حكومة 

 حیث یتنكر فیھا النظام لمبدأ الفصل بین السلطات. (5)الجمعیة
وبالنسبة للجزائر لم یظھر مبدأ الفصل بین السلطات بوضوح إلا من خلال  

، حیث ن فكرة الفصل بین السلطات لم تجد مكانة لھا في 1996و 1989وري دست
الفترات السابقة لھذین الدستورین، وذلك بالنظر لطبیعة النظام السیاسي القائم آنذاك على 
الإیدیولوجیة الاشتراكیة والأحادیة الحزبیة، على الرغم من أن النصوص الدستوریة 

للدولة الجزائریة أكدت على أن ھذا المبدأ یعتبر ركنا التي كانت تنظم الھیئات المؤقتة 
 .(6)أساسیا لكل نظام دیمقراطي

 مفھوم السلطة التنفیذیة: –أ
ھي السلطة التي تعمل على وضع التشریعات والسیاسات العامة التي تحظى  

بموافقة وتصدیق السلطة التشریعیة موضع التنفیذ العملي، ومن ھنا تعمد الدول إلى 
افة الإمكانیات والقدرات التي تلزم السلطة التنفیذیة في أدائھا لمسؤولیتھا توفیر ك
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المتزایدة خاصة وقد اتسعت دائرة التشریعات الاجتماعیة والاقتصادیة تحت ضغط 
 .(7)الإیدیولوجیات السیاسة المعاصرة التي تحث الدولة بقوة على اقتحام كافة المجالات

شخص واحد (ملكا أو إمبراطورا أو  ویوجد على رأس السلطة التنفیذیة 
وھو الذي  :دكتاتورا أو رئیس جمھوریة) یھیمن علیھا ویطلق علیھ أیضا: رئیسالدولة

یعین مساعدیھ، غیر أن الھیمنة تلك تختلف قوتھا من نظام إلى آخر فتكون قویة ومركزة 
ج إلى ملكیة مطلقة)، وتتدر -إمبراطوریة -في النظام المطلق والشمولي (دكتاتوریة

النظام الرئاسي حیث یھیمن رئیس الدولة على السلطة التنفیذیة دون منازع، إلى النظام 
شبھ الرئاسي الذي تشارك فیھ الوزارة رئیس الدولة ممارسة السلطة التنفیذیة، إلى 

رئیسا منتخبا) لا یمارس أیة سلطة تذكر وإنما  -النظام البرلماني حیث الرئیس (ملكا
الأنظمة بممارستھا إلى الوزارة التي تكون مسؤولة أمام البرلمان أو تعھد دساتیر تلك 

إلى حكومة الجمعي التي » رئیس یسود ولا یحكم«أمام الرئیس، فدوره شرفي كما یقال 
 یتعین فیھا على الحكومة (ولو نظریا) التقید بتوجیھات البرلمان.

ین الذین یشاركون في أما فیما یتعلق بمفھوم السلطة التنفیذیة فیشمل كل الموظف 
تنفیذ القوانین بدءا من رئیس الدولة حتى آخر موظف في السلك الإداري للدولة 

 وتختلف الأنظمة فیما بینھا في كیفیة اختیار رئیس الدولة. (8)والاختصاص المعقود لھا
 فقد یعتمد النظام الملكي فیكون تولي العرش عن طریق الوراثة. - 
مھوري الذي یتم فیھ اختیار الرئیس بواسطة الشعب وقد یعتمد النظام الج - 

مباشرة عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري، أو بواسطة ممثلیھ المنتخبین، وھو 
الحال في الیونان، او عن طریق ھیئة الناخبین مثلما ھو الحال في الولایات المتحدة 

 الأمریكیة.
 .(9)ات في یدهأما في النظام الدكتاتوري فتجتمع كل السلط - 
كما یختلف لقب رئیس الدولة باختلاف نظام الحكم، فیطلق على رئیس الدولة  

خادم الحرمین ...إلخ، وفي الأنظمة  -إمبراطور -أمیر -في الأنظمة الملكیة لقب: ملك
الجمھوریة یطلق علیھ لقب: رئیس الجمھوریة، وقد یترأس الدولة ھیئة مكونة من 

، وھو ما (10)رئاستھا مجلس یسمى المجلس الاتحاديمجموعة أشخاص حیث یتولى 
أخذت بھ سویسرا، حیث یتولى السلطة التنفیذیة المركزیة المجلس الاتحادي الذي یتكون 
من سبعة أعضاء ینتخبون لمدة أربع سنوات، وینتخب من بینھم رئیس المجلس الذي 

س لنفس المدة، ولا یعتبر في نفس الوقت رئیسا لدولة الاتحاد السویسري ونائب الرئی
یجوز إعادة انتخابھما بعد ذلك مباشرة، والعلاقة بین البرلمان السویسري والمجلس 
الاتحادي محكومة من الناحیة القانونیة بمبدأ سمو البرلمان الذي یمارس بنص الدستور 
السلطة العلیا في الاتحاد مع الاحتفاظ بحقوق الشعوب وبحقوق المقاطعات ضمن 

 .(11)وص علیھا في الدستورالحدود المنص
 

 مفھوم السلطة التشریعیة: –ب
ھي السلطة التي یناط بھا وظیفة التشریع وسن القوانین والتصدیق على  

مشاریع السیاسة العامة في الدولة، وھي التي تعبر عن رغبات الرأي العام ممثلا في 
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 مختلف اتجاھاتھ ورغباتھ ودوافعھ ومصالحھ.
لتشریعیة عادة بأسلوب الانتخاب الشعبي المباشر، ویتم اختیار السلطة ا 

فللسلطة التشریعیة مكانة خاصة ومتمیزة بالنسبة إلى السلطتین التنفیذیة والقضائیة، 
وھي تحتل مركز الصدارة في النظام السیاسي متى كان یستند إلى أسس دیمقراطیة، أما 

لقوة المھیمنة على النظام في النظم الدكتاتوریة حیث تكون الإرادة الفردیة بمثابة ا
السیاسي والمصدر الأول للسلطة فیھ، فإن دور السلطة التشریعیة یتقلص وتصبح مجرد 
ھیكل صوري لا یمارس دورا أكثر من إضفاء نوع من الشرعیة على القرارات التي 

 .(12)تنبع من إرادة الفرد الحاكم
مانھا، فقد یتكون من وتختلف الأنظمة السیاسیة فیما بینھا من حیث تكوین برل 

 مجلس واحد أو من مجلسین یخص بالوظیفة التشریعي.
والبرلمان ھو تلك الھیئة السیاسة المشكلة من مجلس أو مجلسین یضم كل  

منھما عدا من النواب ویتمتع بسلطات البت في المواضیع التي تدخل في اختصاصھ 
 .(13)وأھمھا التشریع والمراقبة

لغة الأولى أو مجلس النواب أو الجمعیة الوطنیة أو ویسمى المجلس الأول با 
 مجلس العموم أو مجلس الشعب.

أما المجلس الثاني فیسمى بالغرفة الثانیة أو المجلس الأعلى أو مجلس الشیوخ  
 أو مجلس الأعیانأو مجلس اللوردات أو المجلس الفدرالي أو مجلس الأمة.

من حیث التكوین ومن حیث مدة ویختلف المجلسین المكونین للبرلمان الواحد  
 العضویة ومن حیث عدد الأعضاء ومن حیث الاختصاص.

فمن حیث التكوین یختلف المجلس الأول عن المجلس الثاني، حیث أن الأول  
والمسمى مجلس النواب والذي یعتبر الممثل الحقیقي للإرادة الشعبیة یتم انتخاب 

ما المجلس الثاني فیتم اختیار أعضائھ إما أعضائھ، إلا أنھ استثناءا قد یتم تعیینھم، أ
بالوراثة او التعیین أو الانتخاب على درجتین والتعیین في ذات الوقت كما ھو الحال في 

، وھو مجلس لا یقوم على عناصر المجلس المنتخب، 1996الجزائر في دستور 
أعضاؤه وبالنسبة للاختلاف في عمر الناخب والنائب فالمجلس المنتخب یكون ناخبوه و

أقل سنا من ناخبي وأعضاء المجلس الثاني، والغرض من ذلك ھو التوفیق بین الشباب 
 والحكمة والتبصر.

أما مدة العضویة فھي أقصر في المجلس المنتخب حتى یتمكن الشعب من  
 .(14)مراقبة ممثلیھ باستمرار، على خلاف المجلس الثاني الذي یكون التجدید جزئیا فیھ

لوظیفة التشریعیة التي كان البرلمان مستحوذا علیھا أصبحت والملاحظ أن ا 
ممارستھا أیضا من قبل المؤسسة التنفیذیة سواء عن طریق تفویض أو أنھا مستمدة 

 ومقررة في الدستور وإن كانت لمدة محددة سواء في الحالات العادیة أو غیر العادیة.
تحدید المجالات التي والذي قلص من دور البرلمان في المجالس التشریعي ھو  

یشرع فیھا، بمعنى أن القاعد أصبحت عكسیة، فبعد أن كان اختصاص البرلمان غیر 
مقید أصبحت اختصاصاتھ محددة وفسح المجال أمام المؤسسة التنفیذیة التي أصبحت 
بموجب الدساتیر الحدیثة (أو أغلبھا) تدخل في مختلف المجالات باستثناء تلك المحددة 

 رلمان والتي یمكن أن تشاركھ المؤسسة التنفیذیة فیھا.والمخصصة للب
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وإلى جانب كون الاختصاص التشریعي للبرلمان محددا، فإنھ مقید أیضا  
بالاقتصار على وضع المبادئ أو الأسس أو القواعد العامة دون التعرض للتفاصیل إلا 

للتدخل  إذا نص الدستور صراحة، وھذا معناھا ترك مجال واسع للسلطة التنفیذیة
بواسطة التنظیم (المراسیم أو القرارات) لشرح كیفیات تنفیذ أو تطبیق القانون وتفسیر 

 .(15)ما ھو غامض فیھا، مما یضعف من مكانة البرلمان أمام الحكومة
 ثانیا: تأثیر ھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة:

یذیة والتشریعیة، وجعل بینھما أقام الدستور نوعا من التعاون بین السلطتین التنف 
قدرا من العلاقة المتبادلة تتمثل في تدخل كل منھما في شؤون الأخرى على نحو معین، 
مع تفوق السلطة التنفیذیة، فمنح للسلطة التشریعیة حق رقابة البرلمان، ومن جھة أخرى 

ة، منح للسلطة التنفیذیة حق التدخل في بعض أعمال واختصاصات السلطة التشریعی
 وفقا لما سنوضحھ ضمن الآتي:

 مظاھر رقابة البرلمان للسلطة التنفیذیة: –أ
لقد منح المشرع الأساسي للبرلمان اختصاص رقابة السلطة التنفیذیة  

یراقب «، بقولھا: 1996من دستور  113(الحكومة) وفقا لما نصت علیھ المادة 
البرلمان لا یراقب عمل ، والملاحظ في ھذا الصدد أن ...»البرلمان عمل الحكومة 

السلطة التنفیذیة ككل، إنما یراقب فقط عمل جزء فقط من السلطة التنفیذیة وھو 
 الحكومة، وذلك وفقا للآلیات التي منحھا إیاه الدستور، والمتمثلة أساسا فیما یلي:

مخطط عمل الحكومة ھو المخطط الذي یتضمن  مناقشة مخطط عمل الحكومة: –01
مالات تتعلق بالخطة التي یجب أن تتُبع لھیكلة النشاط الحكومي من وضع تقدیرات واحت

جوانبھ المتعددة حسب الإمكانیات المتوافرة في تلك الفترة، كما یتضمن الإمكانیات التي 
على أساسھا تتحقق الأھداف البعیدة المدى التي یھدف ھذا التخطیط إلى بلوغھا أو 

، ونظرا لأمیة ھذا البرنامج (16)ر زمني محددالنتائج المرجوة من ھذا التخطیط في إطا
فقد نص المشرع التأسیسي على ضرورة إخضاعھ لموافقة السلطة التشریعیة، وفي ذلك 

 أورد المشرع الجزائري على مجموعة من النصوص أھمھا:
یقدم الوزیر الأول مخطط عمل «من الدستور التي نصت على أن:  94المادة • 

بي الوطني للموافقة علیھ، ویجري المجلس الشعبي الوطني الحكومة إلى المجلس الشع
 لھذا الغرض مناقشة عامة.

ویمكن للوزیر الأولأن یكیف مخطط العمل ھذا، على ضوء ھذه المناقشة  -
 بالتشاور مع رئیس الجمھوریة.

یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومةلمجلس الأمة مثلما  - 
 الوطني. وافق علیھ المجلس الشعبي

 ».یمكن لمجلس الأمة أن یصدر لائحة - 
یقدم الوزیر الأول استقالة حكومتھ لرئیس «التي نصت على أن: 95المادة •  

 الجمھوریة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة.
 ».یعین رئیس الجمھوریة من جدید وزیرا أول حسب الكیفیات نفسھا -

إذا لم تحصل من حدید موافقة المجلس الشعبي الوطني «على أنھ:  96المادة • 
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 ».ینحل وجوبا
وبالتالي فإن بقاء الحكومة ابتداءاوانتھاءا مرھون بموافقة المجلس الشعبي 
الوطني على برنامجھا، ویمكن لمجلس الأمة بعد المناقشة أن یصدر لائحة یضمنھا 

 الثانیة لا یؤثر على بقاء الحكومة أو ذھابھا. ملاحظاتھ واقتراحاتھ، إلا أن تدخل الغرفة
یعد تقدیم الحكومة لبیان السیاسة العامة أمام البرلمان من بیان السیاسة العامة:  –02

بین أھم الوسائل التي یراقب بھا ھذا الأخیر عملھا، ومن ھذا المنظور نظم المشرع 
التي نصت على أنھ:  98التأسیسي الجزائري ھذه المسألة من خلال ما ورد بالمادة 

یجب على الحكومة أن تقدم سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة «
 العامة، یعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة.

یمكن أن تختم ھذه المناقشة بلائحة كما یمكن أن یترتب على ھذه المناقشة  - 
 -154 -153الوطني طبقا لأحكام المواد  إیداع ملتمس رقابة یقوم بھ المجلس الشعبي

 أدناه.155
للوزیر الأولأن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة، وفي حالة  - 

عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة حكومتھ، في ھذه الحالة یمكن 
 أدناه. 147ادة لرئیس الجمھوریة أن یلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام الم

 ».یمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بیانا عن السیاسة العامة - 
یعتبر ملتمس الرقابة أحد أھم الوسائل لإقامة مسؤولیة الحكومة، ملتمس الرقابة: -03

، وقد نظم المشرع التأسیس (17)وھي وسیلة یملكھا البرلمان للتأثیر في السلطة التنفیذیة
 لیة من خلال النصوص الموالیة:الجزائري ھذه الآ

یمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة «التي نصت على أنھ: 153المادة • 
بیان السیاسة العامة أن یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة، ولا 

 ».) عدد النواب على الأقل1/7یقبل خذا الملتمس إلا إذا وقعھ سبھ (
تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت «على أنھ: التي نصت 154المادة •  

) أیام من تاریخ إیداع 03) النواب، ولا یتم التصویت إلا بعد ثلاثة (2/3أغلبیة ثلثي (
 ».ملتمس الرقابة

إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على «التي نصت على أنھ: 155المادة •  
 ».ھ إلى رئیس الجمھوریةملتمس الرقابة یقدم الوزیر الأول استقالة حكومت

إن التصویت بالثقة أو كما یصطلح علیھ في بعض الأنظمة التصویت بالثقة: - 04
، وقد نظمھ (18)حجب الثقة، یرمي إلى إقامة مسؤولیة الحكومة وبالتالي ترتیب استقالتھا

للوزیر : «....التي ورد بھا أنھ 98المشرع التأسیسي  الجزائري من خلال نص المادة 
ل أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على الأو

 ».لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة حكومتھ
یعد الاستجواب أیضا من بین الآلیات الممنوحة للبرلمان في إطار الاستجواب: - 05

یمكن «على أنھ: من الدستور الجزائري  151رقابتھ لعمل الحكومة حیث نصت المادة 
أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة، ویكون الجواب خلال 

 ») یوما، یمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة30أجل أقضاه ثلاثون (
تعد الأسئلة من بین أكثر الوسائل شیوعا التي یستعملھا الأسئلة الشفویة والكتابیة: -06
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قابتھ لمل الحكومة، والتي یھدف من خلال طرحھا إلى معرفة مسألة ما البرلمان في ر
أو توضیح سبب وكیفیة تصرف الحكومة على نحو معین، وفي ھذا الصدد نصت المادة 

یمكن لأعضاء البرلمان أن یوجھوا أي سؤال «من الدستور الجزائري على انھ:  152
وي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة، ویكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا شف

) یوما، وتتم الإجابة على الأسئلة الشفویة في جلسات 30خلال أجل أقصاه ثلاثون (
 المجلس.

 یوما). 3بالنسبة للأسئلة الشفویة، یجب ألا یتعدى أجل الجواب ثلاثین ( -
ني ومجلسالأمة بالتداول جلسة أسبوعیة یعقد كل من المجلس الشعبي الوط -

 تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفویة للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
إذا رأت أي من الغرفتین أن جوال عضو الحومة شفویا كان أو كتابیا یبرر  -

إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ینص علیھا النظام الداخلي للمجلس 
 وطني ومجلس الأمة.الشعبي ال

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي یخضع لھا نشر محاضر مناقشات 
 ».البرلمان

منح المشرع الأساسي لكلا غرفتي البرلمان إنشاء لجان تحقیق في لجان التحقیق: -07
أي مرحلة من مراحل نشاطھا قصد التحقیق في موضوع ما أو مسألة من المسائل، 

یمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار «من الدستور على انھ:  180فنص ضمن المادة 
اختصاصاتھا أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة، لا یمكن 

 ».إنشاء لجان تحقیق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي
نھا في إذا كانت الحكومة ھي التي تسھر على تنفیذ القوانین، فإالرقابة المالیة: -08

إطار ذلك سوف تعمل على المبادرة بالإنفاق، وحتى لا یتم تبدید الأموال العمومیة منح 
 179المشرع لأساسي للبرلمان حق الرقابة المالیة على الحكومة، فص ضمن  المادة 

تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال «من الدستور على أن: 
قرتھا لكل سنة مالیة، تختتم السنة المالیة فیما یخص البرلمان الاعتمادات المالیة التي أ

بالتصویت على قانون یتضمن تسویة السنة المالیة المعنیة من قبل كل غرفة من 
 ».البرلمان

 ھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة: –ب
لقد خول الدستور للسلطة التنفیذیة مجموعة من الصلاحیات التي یعتبرھا  

البعض تمنح لھذه الأخیرة حق التدخل في أعمال السلطة التشریعیة، وبالتالي الھیمنة 
علیھا، وقد منح المشرع التأسیس الجزائري لرئیس الجمھوریة صلاحیات كثیرة تمكنھ 
من التأثیر على السلطة التشریعیة كما منح للحكومة حق المبادرة بالقوانین، وھو ما یعد 

 یذیة في عمل السلطة التشریعیة على النحو الذي سنصلھ أدناه.تدخلا من السلطة التنف
القصد من الاعتراض لجوء السلطة التنفیذیة إلى حث الاعتراض والتصدیق: –01

 .(19)ممارسة حق الاعتراض وتوسیع سلطتھا ومشاركتھا غیر المباشرة في التشریع
یة أن یمكن رئیس الجمھور«من الدستور على أنھ:  145فقد نصت المادة  

یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھ في غضون الثلاثین یوما الموالیة 
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) أعضاء 2/3لتاریخ إقراره، وفي ھذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي (
 ».المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة

من أقوى الوسائل التي حل البرلمان وسیلة حق حل المجلس الشعبي الوطني: –02
تتسلح بھا السلطة التنفیذیة في علاقتھا مع البرلمان، وفي حالة وجود برلمان یتكون من 
مجلسین فإن أحدھما لا یمكن حلھ، كما أنھ یشترط على السلطة التنفیذیة في الكثیر من 

 .(20)الأنظمة استشارة جھات أخرى قبل المبادرة بحل البرلمان
ى المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة، وقد یكون وھو إجراء ینطبق عل

من  96/01ھذا وجوبیا في حالة رفض برنامج الحكومة للمرة الثانیة، إذ تنص المادة 
إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل «الدستور على أنھ: 

 ».وجوبا
خابات تشریعیة ویمكن لرئیس الجمھوریة أن یقرر حل المجلس أو إجراء انت 

الوزیرالأول، طبقا -مجلسالأمة-مسبقة بعد استشارة رؤساء: المجلس الشعبي الوطني
یمكن لرئیس الجمھوریة أن «من الدستوري التي نصت على انھ:  147لنص المادة 

یقرر حل الجس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا بعد استشارة 
طني ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الدستوري رئیس المجلس الشعبي الو

 ».والوزیر الأول
وأھم ھدف یمكن تصوره من وراء حل المجلس الشعبي الوطني من طرف  

رئیس الجمھوریة ھو تنظیم انتخابات تشریعیة من شانھا أن تجلب أغلبیة نیابیة مساندة 
 .(21)لرئیس الجمھوریة

لأخیر وسیلة فعالة یلجأ إلیھا الحكام لاستشارة یعتبر ھذا ا حق اللجوء للاستفتاء: – 03
الشعب مباشرة في الأمور التي تخص الدولة، وھو صورة من صور ممارسة السلطة 
من قبل الشعب بطریقة مباشرة، والاستفتاء ھو مظھر من مظاھر الدیمقراطیة یقصد بھ 

 .(22)أخذ رأي الشعب في موضوع من الموضوعات
إلى صورة من صور طرح الثقة أمام الشعب یرید لكن قد یتحول الاستفتاء  

رئیس الجمھوریة من خلالھا الحصول على مساندة الشعب لإدخال إصلاحات على 
النظام السیاسي، ومن خلال ھذه الثقة یتم إضعاف البرلمان والتقلیل من دوره، كما أن 

ي مواجھة السلطة عد تقیید سلطة اللجوء إلى الاستفتاء من شأنھ تقویة السلطة التنفیذیة ف
 .(23)التشریعیة

یمكن ان یستشیر «...من الدستور على أنھ: 91إذ تنص في ھذا الصدد المادة  
 ...».الشعب في كل قضیة ذات أھمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء 

بالرغم من استقلال السلطة التنفیذیة عن حق توجیھ خطاب إلى البرلمان: – 04
ریة یمكنھ أن یوجھ خطابا للبرلمان وفقا لما نصت علیھ التشریعیة، إلا أن رئیس الجمھو

یمكن رئیس الجمھوریة أن «من الدستوري الجزائري التي جاء بھا انھ:  146المادة 
 ».یوجھ خطابا إلى البرلمان

لقد أعطى الدستور لرئیس الجمھوریة الحق في أن  التشریع عن طریق الأوامر: – 05
الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان،  یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس

ویعرض رئیس الجمھوریة النصوص التي اتخذھا على كل غرفة من البرلمان في أول 
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 .(24)دورة لھ لتوافق علیھا وتعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیھا البرلمان
رغم اشتراط موافقة البرلمان إلا أن ذلك لا یعتبر كافیا للحد من إمكانیة  

 142حواذ السلطة التنفیذیة على الاختصاص الأصیل للبرلمان، حیث نصت المادة است
لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة «من الدستور على أنھ: 

 شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة.
ھا على كل غرفة من البرلمان ویعرض رئیس الجمھوریة النصوص التي اتخذ 

 في أول دروة لھ لتوافق علیھا.
 تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیھا البرلمان. 

یمكن لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 
 ».من الدستور، تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء 107

ن التشریع یحتاج إلى مراحل مختلف، والمرحلة الأولى إن سالمبادرة بالتشریع: – 06
تتجسد في اقتراح القانون، حیث یبدأ وضع القانون أو سنھ بالاقتراح، واقتراح القانون 
ھو عرض مشروع القانون على السلطة المختصة بالتشریع ابتغاء استیفاء الإجراءات 

 .(25)الواجبة دستوریا لصدور تشریع بھ
لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء «من الدستور على أنھ:  136حیث تنص المادة 

 مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین.
) نائبا أو 20تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمھا عشرون (

 137) عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیھا في المادة 20عشرون (
 ».أدناه
بالرغم من أن العمل التشریعي كقاعدة عامة مستقل عن للانعقاد: ودعوة البرلمان – 07

العمل التنفیذي، إلا أن السلطة التنفیذیة یمكنھا دعوة البرلمان للانعقاد في دورات 
استثنائیة بمبادرة من رئیس الجمھوریة أو باستدعاء منھ بناء على طلب من الوزیر 

لدستور في فقرتھا الثانیة التي جاء بھا من ا 135الأول، بناء على ما نصت علیھ المادة 
یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمھوریة، «... أنھ: 

 ...».ویمكن أن یجتمع كذلك باستدعاء من رئیس الجمھوریة بطلب من الوزیر الأول 
الأساسي  لقد منح المشرعحق الوزیر الأول في طلب عقد جلسات مغلقة للبرلمان: – 8

الجزائري للسلطة التنفیذیة من حلال الوزیر الأول حق دعوة البرلمان للانعقاد في جلسة 
یجوز للمجلس الشعبي «... من الدستور على انھ:  133مغلقة حیث نصت المادة 

الوطني ومجلس الأمة أن یعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئیسھما، او من أغلبیة 
 ».من الوزیر الأولأعضائھما الحاضرین، أو بطلب 

 ثالثا: تحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري:
لق عرفت العلاقة بین السلطات في النظام السیاسي الجزائري تطورا ملحوظا،  

فرغم محافظتھ على السمة الأساسیة التي قام علیھا منذ الاستقلال المتمثلة في تفوق 
عرف النظام السیاسي  1988داء من السلطة التنفیذیة على باقي السلطات، إلا انھ ابت

الجزائري تحولا بارزا ولو على مستوى النصوص الدستوریة، حیث وجد مبدأ الفصل 
عكس ما كان علیھ الوضع في  1996و 1989بین السلطات مكانتھ في دستوري 
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حیث كانت وحدة السلطة ھي الغالبة، وقد ساھم في تبني ھذا  1976و 1963دستوري 
 1996الحزبیة والتوجھ الاشتراكي للدولة آنذاك، وقد كرس دستور التوجھ الأحادیة 

للازدواجیة البرلمانیة من خلال نصھ على تشكیل برلمان من غرفتین ھما المجلس 
الشعبي الوطني وجلس الأمة، وقد تزامن العمل بھذا الدستور وعلى عكس الدساتیر 

ددیة، حیث سمحت ھذه الأخیرة الجزائریة السابقة بتنظیم انتخابات رئاسیة وتشریعیة تع
بتشكیل برلمان تعددي أضفت ممارستھ طابعا جدیدا على العمل  1997وابتداء من سنة 

 البرلماني في الجزائر.
استھدفت إعادة تنظیم السلطة التنفیذیة  1996كما ادخلت تعدیلات على دستور  

بمنصب الوزیر  من الداخل، وقد تجلى ذلك في إلغاء منصب رئیس الحكومة، واستبدالھ
 .(26)الأول الذي كرستھ الممارسة السیاسیة في الجزائر منذ الاستقلال

وقد أصبح ذلك أكثر وضوحا خلال عھدات رئیس الجمھوریة عبد العزیز  
بوتفلیقة، ویظھر ذلك جلیا من خلال تبني الحكومات المتعاقبة لبرنامجھ والتزامھا 

 بتنفیذه.
على أن مھمة الوزیر الأول ھي تطبیق  وقد نص التعدیل الدستوري صراحة 

 .(27)برنامج رئیس الجمھوریة وینسق من أجل ذلك عمل الحكومة
على السلطة الرقابة للمجلس الشعبي  2008وقد أبقى التعدیل الدستوري لسنة 

الوطني على عمل الحكومة، حیث بإمكان المجلس الشعبي الوطني رفض الموافقة على 
الذي یترتب علیھ تقدیم الوزیر الأول لاستقالة حكومتھ  مخطط عمل الحكومة، الأمر

الذي یقوم بتعیین وزیر أول أو حومة جدیدة وفي حالة تمسكھ  (28)لرئیس الجمھوریة
 .(29)بعدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة یتعرض ھذا المجلس للحل الوجوبي

و إجراء كما یمكن لرئیس الجمھوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أ 
انتخابات تشریعیة قبل أوانھا، بعد استشارة المجس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة 

 .(30)والوزیر الأول، وتجري ھذه الانتخابات في كلتا الحالتین في اجل أقصاه ثلاثة أشھر
 خاتمة:

في ختام ھذه الورقة البحثیة، أمكننا التوصل إلى مجموعة من النتائج التي من  
 أھمھا:

أنالأنظمة السیاسیة المعاصرة تقوم على أساس مبدأ الفصل بین السلطات،  -
والنظام السیاسي الجزائري على غرار ھذه الأنظمة قام على أساس ھذا المبدأ، ویبرز 
ذلك في ظل الدساتیر التعددیة، لأن الدساتیر الأحادیة كانت تعتبر السلطة التنفیذیة ھي 

 السلطات عبارة عن وظائف. السلطة الوحیدة في الدولة وباقي
أن جمیع الدساتیر الجزائریة قد نصت على الوظائف التشریعیة والتنفیذیة  -

والقضائیة في الدولة، لكنھا اختلفت في تحدید طبیعة ھذه الاختصاصات، واختلفت في 
تكریس ھیمنة أحدھا على الأخرى، لكن مع ذلك نلاحظ أن جمیع دساتیر الجزائري قد 

و السلطة التنفیذیة أو مبدأ ھیمنھا على معظم الاختصاصات في الدولة كرست مبدأ عل
 من خلال تدخلھا في عمل السلطتین التشریعیة والقضائیة.

أن تطور النظام السیاسي الجزائر لم یتم بعیدا عن تطور العلاقة بین  -
 السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، بحیث أن أي دستور جدید في الجزائر، وأي تعدیل
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دستوري، لم یتم إلا من خلال المساس بالمواد الناظمة للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة 
على غرار العدید من الأنظمة –والتشریعیة، وھو ما جعل النظام السیاسي الجزائري 

 مرتبط أساسا بالعلاقة القائمة بین ھاتین السلتین.-السیاسیة المعاصرة
ي مجال علم السیاسة والقانون الدستوري لم أن العدید من الباحثین والفقھاء ف -

یتمكنوا من إعطاء النظام السیاسي الجزائري وصفا دقیقا، وذلك بالنظر لعدم وضوح 
توجھ المؤسس الجزائري في تبني أحد الأنظمة السیاسیة الكبرى المعروفة في العالم، 

ونظام الثنائیة وذلك بالنظر لكونھ تبنى نظام المجلسین في السلطة التشریعیة من جھة 
في السلطة التنفیذیة من جھة ثانیة، وأخضع ھذه الأخیرة لرقابة الأولى ومنح لھا حق 
التدخل في اختصاصاتھا من جھة ثالثة، إذا أن المؤسس الجزائري مزج بین عدة أنظمة 

 سیاسیة ولم یأخذ بأحدھا.
لنظام ة البحثیة إلى أن طبیعة اقوعلى ھذا الأساس نصل في ختام ھذه الور• 

السیاسي الجزائري تبقى غیر واضحة، في ظل استمرار ھیمنة السلطة التنفیذیة على 
السلطة التشریعیة، وھو ما یجعلنا نعتقد بضرورة تقیید ھذه الأخیرة في مقابل توسیع 
صلاحیات الأولى، خاصة وأن البرلمان تم انتخابھ أساسا لتمثیل الشعب والتشریع باسمھ 
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